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  المخلص
الحق في الاجتماع والتظاھر السلمي ھو أحد المبادئ الرئیسة التي تكاد لا 
تخلو الدساتیر الدیمقراطیة من النص علیھا، لھذا فقد اھتمت الكثیر من الإعلانات 
والمواثیق والمعاھدات الدولیة بالحق في التظاھر والتجمع السلمي، ولعل من 

والعھد الدولي  ، ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام أبرزھا 
، أماّ في العراق فقد كفلت ١٩٦٦الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عام 

الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب حریة الاجتماع والتظاھر السلمي، استناداً 
) النافذ) إذ نصت على (تكفل ٢٠٠٥نة (من الدستور العراقي لس ٣٨لأحكام المادة (

الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب "حریة الاجتماع والتظاھر السلمي، 
، وعلى الرغم من كفالة المواثیق الدولیة لحق التجمع والتظاھر وتنظم بقانون")

السلمي الا ان ھذا الحق غیر مطلق بل یجب تقییده بعدم تھدیده للأمن القومي وعدم 
مخالفتھ للنظام والاداب العامة وان یكون مظھر السلمیة ھو اطاره العام بما یكفل 

   للمواطن ممارستھ باعتباره من الحقوق السیاسیة للمواطن.
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Abstract:  
The right to assembly and peaceful demonstration is one of the 

main principles that democratic constitutions are almost devoid of text.  
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Therefore, many declarations, charters and international treaties 
have focused on the right to demonstrate and peaceful assembly, perhaps 
the most prominent of which are the Universal Declaration of Human 
Rights issued in 1948, and the International Covenant on Civil Rights. 
and politics issued in 1966, but in Iraq, the state guaranteed, without 
prejudice to public order and morals, freedom of assembly and peaceful 
demonstration, based on the provisions of Article (38 (of the Iraqi 
Constitution of 2005) in force), as it stipulated (the state guarantees, 
without prejudice to public order and morals). 

 “Freedom of assembly and peaceful demonstration, and it is 
regulated by law”), and despite the international conventions guaranteeing 
the right to assembly and peaceful demonstration, this right is not 
absolute, as a citizen's political rights. 

  الكلمات المفتاحیة:
  حریة الاجتماع.  .١
  التظاھر السلمي. .٢
  المواثیق الدولیة. .٣

  :)(Introduction المقدمة
الحق في الاجتماع والتظاھر السلمي ھو أحد المبادئ الرئیسة التي تكاد لا    

تخلو الدساتیر الدیمقراطیة من النص علیھا، وھو الأسلوب الأكثر حضاریة 
فقد اھتمت  للضغط على الحكومات بغیة تلبیة مطالب المتظاھرین سلمیاً، لھذا

الكثیر من الإعلانات والمواثیق والمعاھدات الدولیة بالحق في التظاھر والتجمع 
 ١٩٤٨السلمي، ولعل من أبرزھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

أما في  ،١٩٦٦والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عام 
خل بالنظام العام والآداب حریة الاجتماع العراق فقد كفلت الدولة، بما لا ی

 ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ٣٨والتظاھر السلمي، استناداً لأحكام المادة (
النافذ التي نصت على (تكفل الدولة، بما لا یخل بالنظام العام والآداب"حریة 

ید من الاجتماع والتظاھر السلمي، وتنظم بقانون) الا ان ھذا الحق مازال یشھد العد
  التحدیات والانتھاكات .

  ):Research importanceأھمیة البحث (
تكمن اھمیة الدراسة أن ھذا الموضوع اصبح من المواضیع المھمة على    

الساحة الدولیة والوطنیة وخصوصا ان العراق شھد العدید من التظاھرات ورافقھا 
ي الوثیقة الدستوریة كم ھائل من الانتھاكات على الرغم من النص على ھذا الحق ف

الا ان ممارسة ھذا الحق مازال بعیدا على ارض الواقع وتحجج العدید من 
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السلطات في العراق بتقیده لعد اسباب مخالفین في ذلك المواثیق والالتزامات 
الدولیة الملقاة على العراق في تعزیز الدیمقراطیة واھمھا كفالة حریة الرأي 

  والتعبیر والتظاھر السلمي .
   ):Research problemإشكالیة البحث (

تتركز إشكالیة البحث في ما تواجھھ حریة الرأي والتعبیر من انتھاكات          
خطیرة ، وعلى الرغم من انضمام العراق الى العدید من الاتفاقیات الدولیة إلا انھ  

ق للان لم یتم إصدار قانون ، حریة الراي والتعبیر والتظاھر السلمي وقانون ح
الحصول على المعلومة ولم یتم موائمة كافة التشریعات مع بنود الاتفاقیات الدولیة 
التي انظم الیھا العراق مما أضعف نطاق الحمایة القانونیة لحریة الراي والتعبیر 

  والتظاھر السلمي والدیمقراطیة في العراق.
   ):Research Structureھیكلیة البحث (

"الالیات الدولیة والوطنیة لحق التظاھر السلمي أن دراستنا لموضوع 
"العراق إنموذجاً" ستنقسم إلى مبحثین: نتكلم في المبحث الأول عن مفھوم التظاھر 

  السلمي، وفي المبحث الثاني، واقع التظاھرات في العراق.
  ):Research Methodologyمنھجیة البحث (

خلال دراسة النصوص ستتبع دراستنا المنھج القانوني التحلیلي من 
القانونیة الواردة في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالتجمع والتظاھر السلمي، 

 وبیان نصوص التشریعات الوطنیة المتعلقة بتنظیم حق التظاھر السلمي.
  المبحث الأول: ماھیة التظاھر السلمي.

The first topic: What is peaceful protest? 
 بھا التي تنادي والقضایا الأفكار وأبرز أھم تعد من السلمي رالتظاھ فكرة إن      

 ١٩٤٥ لسنة الأمم المتحدة میثاق في الأفكار خصوصا ھذه ترسخت الشعوب، وقد
 الدولیة والاتفاقیات وباقي المواثیق  ١٩٤٨لسنة الإنسان لحقوق العالمي والإعلان
 جاءت والتي الإنسانیة ىءالمباد الحق، وتلك لھذه المكرسة الأخرى والمحلیة
   .امھارواحت تأكیدھا على الحدیثة للدول الوطنیة والقوانین الدساتیر

  المطلب الأول: مفھوم التظاھرات:
)(The first requirement: the concept of demonstrations 
للتظاھر السلمي مفھوم تناولھ الفقھاء وكذلك ھنالك تعریف قانوني للتظاھر 

  استعراضھ بالتفصیل.السلمي سنحاول 
  أولاً: التعریف الفقھي للتظاھر السلمي.

وضع فقھاء القانون عدة معاني للتظاھر السلمي من حیث المبنى والمعنى،     
فمنھم من یعرف التظاھر السلمي بأنھ حق متجسد للانسان ومكفول في التجمع 
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الاعلان عن السلمي وحریتھ مع مجموعة من الافراد في التجمع لمناقشة حالة او 
  موقف سیاسي او انساني او اجتماعي .

في حین ذھب الفریق الثاني من الفقھاء الى اعتیار حق التظاھر السلمي من     
الحقوق الاساسیة للمواطن یتم ممارستھ من عدة اشخاص في مكان عام ولوقت 
محددود وبحمایة السلطات ووفقا لھذا المعنى فان التظاھر یحتاج مجموعة 

منھا ممارستھ من قبل الافراد بصورة جماعیة وفي مكان او طریق عام خصائص 
  وبتوقیت محدد.

في حین ذھب فریق اخر لاعتباره حقا طبیعیا للانسان یمكنھ من ابداء رأیھ    
) من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة ١٩سلمیا وھذا ماجاءت بھ المادة (

  یة كافة ومن ضمنھا حق التظاھر السلمي.التي جاءت مطلقة لتشمل الحقوق السیاس
وقسم اخر من الفقھاء ذھب الى ان ممارسة ھذا الحق یجب فیھ عدم 
الاخلال بالنظام العام والاداب والاخلاق العامة وبما لایتعارض مع النصوص 

ان ان ترك تفسیر القواعد  ونرى :الدستوریة والقانونیة المنظمة لھذا الحق. 
لتظاھر السلمي سیجعل الطریق مفتوحا امام السلطة التنفیذیة القانونیة لممارسة ا

لتقیید ممارسة ھذا الحق وخوصا في الظروف الاستثنائیة وحالات الطوارئ كونھا 
 ھي التي وضعت ھذه اللوائح القانونیة وتستطیع تقییدھا في اي وقت شاءت .

 عن والتعبیر  السلمیین والتظاھر التجمع بحریة المتعلق التشریعي الاطارثانیاً: 
  الرأي.

الدولیة كحق أساسي،  الإنسان حقوق حق التظاھر منصوص علیھ في مواثیق    
المشاركة «، وأیضاً جزء من حق »الرأي التعبیر عن«وھو جزء من حق 

  ». السیاسیة
 اولاً: النصوص الدولیة. 

) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الى الحق في ٢٠ - ١٩أشارت المادتین (           
حریة الرأي والتعبیر والاشتراك في الجمعیات والجماعات السلمیة، كذلك المادة 

  .١) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة٢١(
ویمكن في ھذا الصدد الاشارة الى جملة المعاییر التي یجب على الدول ان           

تراعیھا في حال التظاھرات والتي نصت علیھا مبادئ الامم المتحدة الأساسیة 
لاستخدام القوة والأسلحة الناریة من جانب الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون لسنة 

 ١٩٧٩ین المكلفین بإنفاذ القانون لسنة ومدونة قواعد السلوك للموظف ١٩٩٠
   -وعلى النحو التالي : 

ان یكون استخدام القوة متناسبة مع الھدف المشروع المراد تحقیقھ وان لا تستخدم   - أ
القوة والأسلحة الناریة إلا في الحالات التي تصبح فیھا جمیع الوسائل الأخرى 
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ود اللازمة لتحقیق الھدف وفقط في الحد غیر فعالة ولن تحقق النتائج المرجوة،
 المشروع .

 ان یكون ھذا الاستخدام متوافقا مع المعاییر القانونیة الدولیة والوطنیة  .  - ب
أن یكون استخدام القوة والاسلحة المختلفة قابلاً للمحاسبة ، وأن تكون ھناك   - ت

إجراءات محددة للإبلاغ عن كل حدث یتم فیھ استخدام الأسلحة الناریة وكذلك 
حالات الوفاة أو الإصابة ، وأن یتبع الإبلاغ مراجعة من قبل وزارة في جمیع 

الداخلیة للتأكد من مشروعیة استخدام القوة ، وأن یكون من یعطي أوامر 
 باستخدام قوة غیر مشروعة ومن ینفذھا قابلین للمحاسبة الجنائیة .

لمسیلة وتشمل الغازات ا –في جمیع الأحوال یجب عدم استخدام الأسلحة الناریة   - ث
إلا في حالات الدفاع عن النفس  -للدموع  والرصاص المطاطي والرصاص الحي 

أو عن الآخرین ضد تھدید وشیك بالموت أو الإصابة البالغة ، أو لمنع ارتكاب 
جریمة خطیرة تتضمن تھدیدا للحیاة، أو للقبض على شخص خطیر یبدي مقاومة 

ن الوسائل الأخرى الأقل تطرفا للسلطات، أو لمنع ھروبھ ، وذلك فقط عندما تكو
 غیر كافیة لتحقیق ھذه الأھداف .

في جمیع حالات الاستخدام المشروع للقوة والأسلحة الناریة،   - ج
یجب على المكلفین بإنفاذ القانون تقلیل الإصابات والخسائر إلى أقل حد ممكن 

 والحفاظ على حیاة الإنسان .
عندما لا یمكن تجنبھ  الأسلحة القاتلة عمداً إلا  لایجوز استخدام  - ح

 بأي وسیلة وفي سبیل الحفاظ على الحیاة فقط .
 الإنسان. لحقوق العالمي الإعلان في السلمي التظاھر ممارسة في الحق .١

 انھ الإنسان لحقوق العالمي الإعلان ) من٢١( المادة نص في جاء لقد
 السلمیة والجماعات الجمعیات في الاشتراك حریة في الحق شخص لكل"
  .٢الحق ھذا لممارسة قیود ھذا النص یضع ولم "

وتراكمت التشریعات الدولیة الضامنة لحریة التعبیر ورغم ان العدید من 
ھذه التشریعات لیس لھا صفة الزام قانوني، الا انھا تحولت وبفعل الزمن 

  .وبتبني دول عدیدة لھا الى قوة فعالة
العالمي لحقوق الانسان في اول اشارة الى حریة التعبیر اشارھا الاعلان  

) من الاعلان على" لكل شخص الحق ١٩ونصت المادة ( ١٠/١٢/١٩٤٨
في حریة الرأي والتعبیر ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الآراء دون اي 
تدخل، واستقاء الانباء والافكار وتلقیھا واذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون 

  .٣تقید بالحدود الجغرافیة"
 . والسیاسیة المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العھد .٢
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العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والذي اعتمد للتوقیع 
والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العام للامم المتحدة والمؤرخ 

) من العھد الدولي للحقوق المدنیة ١٩وبموجب المادة ( ١٦/١٢/١٩٦٦
لكل انسان ، اعتناق آراء دون مضایقةوالسیاسیة فان لكل انسان حق في 

حق في حریة التعبیر. ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف 
ضروب المعلومات والافكار وتلقیھا ونقلھا الى آخرین دونما اعتبار 

  للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع. 
والزم نفسھ بھذه  ٢٥/١/١٩٧١وصادق العراق على ھذا العھد في 

) من العھد الدولي للحقوق ١٩(، ان الشروط التي اقرت في المادةالاتفاقیة
المدنیة والسیاسیة ھي محددات واجبة ضد اساءة استخدام الجھاز التنفیذي 
للسلطة الممنوحة لھ وان عبارة (محددة بنص القانون) ترسم حدودا 
واضحة دون اصدار اوامر من قبل المسؤولین تعد قیودا قاسیة وغیر 

) من الدستور العراقي وتوقیعھ على ٣٨وجب نص المادة(وبم .مبررة
  .العھد الدولي ألزم العراق نفسھ بتطبیق المعاھدات الدولیة

ووفقاً للمبادئ المذكورة في أعلاه فان التظاھرة عندما تكون سلمیة ولكنھا 
غیر قانونیة فعلى قوات الأمن تجنب استخدام القوة في فضھا، وعندما 

للتحقق یجب أن یكون استخدام القوة محدودا وفي أقل یكون ذلك غیر قابل 
مستویاتھ، ویعني ھذا أن على قوات الأمن أولا أن تتفاوض مع 
المتظاھرین، وإذا فشلت ھذه المفاوضات في فض التظاھرة فإن على 
قوات الأمن تحذیر المتظاھرین من أنھا ستستخدم القوة في حالة عدم 

تحذیر یمكن لقوات الأمن استخدام أقل إنھاء المظاھرة، وإذا لم یفلح ال
الوسائل تطرفا مثل خراطیم المیاه، وإذا لم یثمر ذلك حینھا فقط یمكن 
لقوات الأمن استخدام الأسلحة غیر القاتلة والتعجیزیة كالغازات المسیلة 
للدموع وفي جمیع الأحوال یجب أن یكون استخدام القوة متناسبا مع 

ممكنة. وان استخدام الأسلحة الناریة  الھدف ، وبأقل إصابات وخسائر
لفض التظاھرات السلمیة غیر قانوني على الإطلاق .وفي حال استخدم 

كأن یلقون بالحجارة مثلا أو  –بعض المتظاھرین العنف ضد قوات الأمن 
فإن لقوات الأمن الحق في الاستخدام المشروع  –بزجاجات المولوتوف 

دودھا وبأقل خسائر ممكنة ویجب أن للقوة بالدرجة المطلوبة وفي أدنى ح
یین وأولئك الذین یستخدمون یفرق الرد الأمني بین المتظاھرین السلم

وفي  ،خیرة وحمایة المتظاھرین السلمیین، ویتم عزل المجموعة الأالعنف
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كل الأحوال فإن تعمیم استخدام القوة على جمیع الموجودین في محیط 
  .نيقانوالتظاھرة السلمیین وغیرھم أمر غیر 

إذا كان العنف الممارس من قبل المتظاھرین لا یشكل تھدیدا بالموت أو و
لأسلحة الناریة فعلى الإصابات الخطیرة فلا یحق لقوات الأمن استخدام ا

، إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذین یرتدون خوذا سبیل المثال
 یمكن لقوات ودروعا لا یشكل تھدیدا بالموت أو الإصابات الخطیرة لذا لا

الأمن استخدام الأسلحة الناریة للرد على ھذا العنف  فقط في الحالات 
التي یصل فیھا عنف المتظاھرین إلى درجات تھدد الحیاة أو تسبب 
إصابات بالغة یحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة الناریة والرصاص 

  .الحي ولكن في أضیق الحدود ودون أن یكون الھدف ھو القتل 
حالة حدوث أعمال عنف یجب أن یكون ھدف قوات الأمن ھو منع  وفي

الموقف من التفاقم ، وتقلیل وتیرة العنف ، وإذا كان استخدام القوة من 
جانب الأمن  (وإن كان مشروعا وضروریا) سیؤدي إلى اشتعال الموقف 

قوات الأمن التراجع عن  وإلى مزید من العنف والاضطراب فإن على
  .في بعض الأحوال لمنع تفاقم الوضعیكون الانسحاب حلا ، وقد استخدامھ

ویجب استخدام القوة والأسلحة الناریة فقط في حالات التھدید الوشیك 
بالموت أو الإصابات الخطیرة، ولا یمثل التھجم على الممتلكات الخاصة 
والعامة في حد ذاتھ مثل ھذا التھدید حمایة الممتلكات العامة والخاصة لا 

  .دا أن یبرر الاستخدام العمدي للأسلحة القاتلةیمكن أب
  ثانیاً: النصوص الوطنیة .

لم یورد المشرع الفرنسي في أي من التشریعات التي صدرت لتنظیم حق   
  .٤التظاھر السلمي تعریفاً لھذا الحق وانما اكتفى بالنص على الاحكام المنظمة لھ

الفرنسي فلم یورد أي أما المشرع المصري فقد سار على نھج المشرع     
) ١٤تعریف للتظاھر السلمي في قانون الاجتماعات العامة والمظاھرات رقم (

)، إلا انھ ١٩١٤) لسنة (١٠) الملغى، ولافي قانون التجمھر رقم (١٩٢٣لسنة (
)، صدر قانون جدید ھو قانون ٢٠١١یناریر / كانون الثاني  ٢٥وبعد تظاھرات (

) ١٠٧امة والمواكب والتظاھرات السلمیة رقم (تنظیم الحق في الاجتماعات الع
  ).٢٠١٣لسنة (

) والاحداث التي مر بھا المجتمع المصري، ٢٠١١والصادر بعد تظاھرات ( 
وتلافیاً لترك تحدید شروط التظاھر لتعریفات الفقھ أو لاجتھاد القضاء، فقد عرف 

یقام في المشرع المصري التظاھر السلمي بقولھ " التظاھرة كل تجمع لأشخاص 
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مكان عام أو یسیر في الطرق والمیادین العامة یزید عددھم على عشرة، للتعبیر 
  .٥سلمیاً عن آرائھم أو مطالبھم أو احتجاجاتھم السیاسیة"

والملاحظ على تعریف المشرع المصري انھ ركز على علانیة الممارسة للتظاھر 
ة أو متحركة والفرق ، كما برز التعریف ان التظاھر یمكن ان تكون ثابت٦السلمي

بینھما أن الاولى تجمع مستقر في مكان معین ، بینما الثانیة تجمع متحرك 
(مسیرة)، وبرز التعریف كذلك غایة التظاھر فجعلھا للتعبیر سلمیاً عن الآراء أو 

  المطالب أو الاحتجاجات.
ره إلا ان ما یعاب علیھ ھو تحدیده للعدد اللازم لتنظیم المظاھرة وتسییرھا فحص
، ٧بما لایقل عن عشرة اشخاص وھو ما لم تنص علیھ اي من التشریعات المقارنة

إذ ان تحدید الاعداد اللازمة للمظاھرة فیھ تقیید لحریة الرأي والتعبیر عنھ. 
والانتقاد الثاني الذي یوجھ للتعریف أنھ حصر غایة التظاھر بالمطالب السیاسیة 

 أو اجتماعیة أو اقتصادیة.علماً أن التظاھر یكون لمطالب سیاسیة 
وھو  ١٩٢٥وفي العراق فقد وردت حریة التعبیر في الدساتیر العراقیة منذ عام 

فقد  ١٩٢٥تاریخ اول دستور عراقي، والذي سمي بالقانون الاساسي العراقي لعام 
اشار ھذا الدستور في الباب الاول المسمى حقوق الشعب في مادتھ الثانیة عشرة" 

یة ابداء الرأي، والنشر، والاجتماع، وتألیف الجمعیات والانظمام ان للعراقیین حر
 الیھا ضمن حدود القانون".
فقد جاء في  ١٩٢٥الذي اعلن سقوط دستور  ١٩٥٨اما الدستور المؤقت لعام 

ثلاثین مادة، وكانت المادة العاشرة منھ تشیر الى حریة الاعتقاد والتعبیر مضمونة 
الفقرة الفقیرة جاءت اقل مما اكد علیھ دستور  وتنظم بقانون. ویلاحظ ان ھذه

وقد عرف قانون  ،٨الذي ذكر صراحة ضمانھ لحقوق ابداء الرأي والنشر ١٩٢٥
) الملغى التظاھر ١٩٥٨) لسنة (١١٥الاجتماعات العامة والمظاھرات رقم (

السلمي بأنھ " حشد منظم یسیر في المیادین والشوارع العامة" ولم یورد أمر سلطة 
تلاف المؤقتة (المنحلة) تعریفاً لحق التظاھر وأكتفى بالنص على احكامھ الائ

  .٩وطریقة تنظیمھ
الفقرة نفسھا من الدستور  ١٩٦٨ایلول  ٢١وكرر الدستور العراقي المؤقت في    

) ان حریة الرأي والبحث ٣١)، الا انھا حملت التسلسل (٢٩السابق بفقرتھا (
  العلمي مكفولة.

ولكل انسان حق التعبیر عن رأیھ ونشره بالقول او الكتابة او التصویر او غیر  
  .١٠ذلك في حدود القانون

صدرت العدید  وعلاقتھا بحریة التعبیر ٢٠٠٣اما التشریعات الصادرة بعد عام  
من القوانین والاوامر المؤقتة التي اُرید لھا تنظم العمل الاعلامي في العراق، 
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) الصادر عن سلطة الحاكم المدني في العراق بول  ١٤ر رقم( وكان اولھا الام
بریمر، ووردت حریة التعبیر في نص قانون ادارة الدولة العراقیة في الفترة 

وجاء في الباب الثاني من الحقوق الاساسیة  ٦/٣/٢٠٠٤الانتقالیة الذي صدر في 
مصانة. (ب) ان الحریات العامة والخاصة  –وفي المادة الثانیة عشرة في (أ) 

 للناس الحق بحریة التعبیر.
 حریة الى ،١١) ٣٨ ( المادة في ٢٠٠٥ لسنة الدائم العراقي الدستور اشار وقد   

كما اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة  السلمي والتظاھر والتجمع الرأي عن التعبیر
) منھ على تعلیق احكام المواد ٢) الذي ینص القسم (٢٠٠٣) لسنة (١٩الامر رقم (

) المعدل ١٩٦٩) لسنة (١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٢٢٢- ٢٢٠(
في حین  ،١٢التي تقید حق افراد الشعب في حریة التعبیر والحق في التجمع السلمي

نظیم التظاھرات في إقلیم كردستان حق التظاھر بأنھ " جمع منظم أو عرف قانون ت
شبھ منظم من الناس یسیر بشكل سلمي في المیادین والشوارع والأماكن العامة 
لوقت معین یھدف الى خلق رأي عام موحد لتحقیق غرض معین وتشمل (التجمع 

  . ١٣العام لغرض التظاھر ، الاضراب ، الاعتصام)
في ھذا الاطار ان ھنالك خللا تشریعیاً وعدم جدیة لمجلس النواب  ونرى:  

العراقي والحكومة في تشریع قانون لحریة الرأي والتعبیر وحریة التجمع والتظاھر 
السلمیین، وكذلك تقاطع بعض النصوص الواردة في مشروع قانوني حریة التعبیر 

المتضمنة كفالة حقوق عن الرأي والجرائم المعلوماتیة مع النصوص الدستوریة 
الرأي والتعبیر والتجمع والتظاھر السلمي وتضمینھما نصوص عقابیة تؤدي الى 
الحد من ھذه الحریات، وان عدم تشریع القوانین التي اشار الیھا الدستور العراقي 

ومنھا قانون حریة التعبیر عن الرأي وحریة التجمع والتظاھر  ٢٠٠٥الدائم لسنة 
م ویتناغم مع المعاییر القانونیة الدولیة الواردة في اھم الاتفاقیات السلمیین بما ینسج

التي اصبح العراق طرفاً فیھا وملزماً باتخاذ كل التدابیر المناسبة لإعمالھا، قد أدى 
  الى التداعیات الخطیرة في الانتھاكات التي نالت حریة الرأي والتعبیر في العراق.

  المظاھرات . المطلب الثاني:أنواع
)The second requirement: Types of demonstrations( 

  :١٤حسب الھدف وطریقة بدایتھا تارأولاً: أنواع المظاھ
 خاص طابع ذات أنھا المنظمة مصطلح من یفھمالمنظمة:  المظاھرات .١

 ھذه تنطلق حي, ومكان بزمن غالبا وتحدد, وموافقات تراخیص ووفق
 لإلقاء المخصص المكان إلى,لھا المرسوم المكان من ھراتالمظا

 نادارما المنظم الشكل الكلمات، وھذا وقراءة, المطالب وبیان الخطابات
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 السلمي التظاھر كبیر بشكل یشبھ وھذا لھ المرسومة الحدود عن یخرج
  .١٥ومجریاتھا المتبعة الإداریة اءاترالإج لنفس ارنظ

 الطابع ھراتالمظا منع النو ھذا على غلب :المظاھرات الاحتجاجیة .٢
ما،  بموقف یرتبط محددا ھدفا أصحابھا تبنى من انطلاقا,  الاحتجاجي

 العادة في تراخیص بدون یتم ھراتالمظا منع النو أخر وھذا موقف ءاإز
 الأمن یتحول رجال إلى الاستماع رفض حالة خلال من ذلك ىیتعد قد بل
 .العام بالنظام إخلال إلى

 وتأتي تنظیم من تخلو التي ھراتالمظا على وتطلق: المظاھرات العفویة .٣
 ما جماھیري، وكثیرا انفعال ویعبر عن, مسبقین أوإعداد عفوي بشكل

 مع الأخیر الجزء في تتشبھ لذي وتخریب شغب أعمال تشوبھا
 تدخل یستدعي مما العام بالنظام الإخلال في الاحتجاجیة ھراتالمظا
 . الأمن رجال

 خلال من محدد جانب تأخذ الشكل بھذا ھراتالمظا: المظاھرات التاییدیة  .٤
 یكون كأن ما لشخص تأییدھا عن تعبر مجموعات طرف من تنظیمھا
 ضلغر ما حكومة مطالبتھا أو ودعمھ لمساندتھ ،حاكم أو غیر حاكما
 الناصر عبد جمال لتأیید خرجت التي ھرات، كالمظا بالسلطة ارھاراستم

   . الحكم عن التنحي دراأ أن بعد السلطة في البقاء إیاه مطالبة
  .١٦الانتفاضة )- الانقلاب– الثورة( كل على السلمي التظاھر ثانیاً: تمییز

 البنیة في الجذریة التغیرات بأنھا بالثورة یقصد: والثورة التظاھر السلمي .١
 نمط من ظاھریا المجتمع تبدیل على تعمل والتي, للمجتمع المؤسساتیة

 سلمیة تكون كما، ودمویة عنیفة تكون قد ، والثورة جدید نمط إلى سائد
 سریعة غالب الأولى تكون أن في ھراتالمظا عن الثورة وتختلف
 جزئیة مطالب تحقق فھي المظاھرة ، أما جوھریة نتائج وتحقیق ومفاجئة

 أن في المظاھرة مع الثورة وتتشابھ، المتظاھرین قبل من تحدد الغالب في
  الشعب. مصدره منھما كلا

 بین النظر یلفت الذي الاساسى فالفارق :والانقلاب السلمي التظاھر .٢
 الانقلاب مصدر أم) الشعب( المظاھرة  مصدر ھو إن التظاھر والانقلاب

 ھناك إن ، كما العسكریة كالھیئة منھا أو جزء الحاكمة بالھیئة تتمثل فھي
 بتحقیق المطالبة ھو المظاھرة ، فھدف الأھداف حیث من بینھما فارق

  السلطة. على الانقلاب، ھو الاستیلاء ھدف أما مشروعة مطالب
 كبیرة مجموعة قیام بالانتفاضة المقصود: والانتفاضة السلمي التظاھر .٣

 الاحتجاجات أنواع بشتى إقلیما أو بكاملھ شعبا تكون ما غالبا الناس من
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 ما ، غالبا عامة أھداف تحقیق بغیة اباترإض واعتصاما ھراتمظا من
 وتعتبر المظاھرة اعم من فالانتفاضة وعلیھ تحریریة وطنیة أھداف تكون

  .١٧وسائلھ من ووسیلة الانتفاضة من جزء المظاھرة
  . التجمھر الإضراب الاعتصام من كل على السلمي التظاھر ثالثاً: تمییز

 لطرح, أومنظم عفوي بشكل الأفراد من مجموعة ھو اجتماعالتجمھر:  .١
 أمر أو على ضمحددة، أو الاعترا مسائل في وتشاور ومناقشتھا أفكار

 ومعلوم معین مكان في أو المؤقت الطارىء التجمع ھذا ما ویتم موقف
 ألا الأنظمة ضبع في مباحة التجمھر حریة ان من ، وبالرغم مسبقا زمانھ

 إلى تحولھ من تخوفھا خلال من العامة السلطات حفیظة یثیر الحق ھذا أن
 ومطلبیھ سیاسیة لھا أھداف التجمعات ھذه بعض العام أن الإضرار بالنظام

 العام الطریق تستخدم التي والمواكب الجماھیریةرات التظاھ تشمل وھي
   حقوقھا. للتعبیر عن

العمالیة،  فئة لفائدة عمشرو حق ھو الإضراب: والإضراب السلمي التظاھر .٢
 العمل لعلاقات المنظمة المعاصرة القوانین قننتھ الاحتجاج من نوع وھو

 نفس العمال فیھ ، ویستخدم المعاملة وسوء الإدارة فساد اض علىروللاعت
 سلمیة بطریقة العمل عن الامتناع ، وھو السلمي بالتظاھر الخاص المبدأ
 مطلقا. للقوة استخدام بدون

 حین في,بشيء التمسك لغة ھو الاعتصام: والاعتصام السلمي التظاھر .٣
 قد مطالب أو ھدف تحقیق لأجل معینا مكانا الناس یلازم أن على یعرف
 والتظاھر، أن الاعتصام بین الاختلاف ، لكن حزبیة أو سیاسیة تكون

 تجمع ھو الاعتصام لكن الشوارع في التحرك ثم من التجمع یشمل التظاھر
  .١٨العمومیة والمیادین الشوارع في یتحرك أن دون محدد مكان في كثیف

  رابعا: شروط التظاھر السلمي.
لایقوم التظاھر السلمي الا بتحقق شروط معینة فلا بد من تجمع عدد من    

الاشخاص وھذا التجمع یتم في مكان عام وكذلك اخطار السلطات المختصة 
  بالمظاھرة أو التجمع.

 تجمع الاشخاص. .١
تتكون المظاھرة من تجمع عدد من الاشخاص والتشریعات على خلاف 

د الحد الادنى لعدد الاشخاص اللازم في بیان العدد فالمشرع المصري حد
،  في حین لم یحدد الفرنسي الاحد الادنى ١٩لقیام المظاھرة بعشرة اشخاص

لعدد الاشخاص الامر الذي حدا بالفقھ الى الاجتھاد لتحدید ذلك فذھب الفقھ 
في فرنسا الى ان العدد اللازم ھو خمسة اشخاص فأكثر قیاسا على العدد 
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ولم یحدد امر سلطة الائتلاف المؤقتة ، لتجمھرالمطلوب لقیام جریمة ا
المنحلة في العراق الحد الادنى لعدد الاشخاص الواجب تجمعھم لقیام 
تظاھرة ولكنھ اشترط على الجھة المنظمة تحدید الحد الاعلى لعدد 
الاشخاص المشاركین في المظاھرة كما لم نجد اي رأي فقھي نستدل بھ 

تجربة ممارسة حق التظاھر  على ذلك ولا اي حكم قضائي وذلك لحداثة
  السلمي في العراق. 

انھ امام عمومیة واطلاق النصوص ان من السلیم ترك تحدید   ونرى:
العدد اللازم لسلطة قاضي الموضوع ذلك ان تفسیر النصوص یعتمد على 
ظروف كل حالة وملابساتھا وذلك لاختلاف الامور التي یطالب بھا 

بأمر سیاسي قد یكون عدد الافراد  المتظاھرون فالمظاھرة التي تطالب
 فیھا اكثر من التي تطالب بأمر اقتصادي او اجتماعي او العكس.

 المكان العام. .٢
فالطریق العام یعرف في فرنسا بأنھ المكان المخصص للموصلات 

اما في مصر ،  ومرور الجمھور فیھ سواء كان داخل المدن او في القرى
رور العام عبر المملوكة للافراد فیعرف بأنھ "الطرق المعدة فعلا للم

  .٢٠والھیئات وكل طریق ینشأ وقفا لاحكام ھذا القانون
وفي العراق فقد عرف المشروع الطریق العام "بأنھ كل حیز معبد او غیر معبد 

 .٢١مصمم او مستخدم بشكل طبیعي لمرور مركبات او المشاة"
 الترخیص او الاخطار. .٣

تشترط القوانین المنظمة للتظاھر السلمي ان یتم الحصول على ترخیص  
 من الجھة الاداریة المختصة او اخطارھا لتنظیم التظاھرة او تسییرھا ،
فالمشروع الفرنسي یشترط الاخطار ،اما المشرع المصري فكان بأخذ 
بنظام الاخطار في القانون الملغى وفي امر سلطة الائتلاف المؤقتة فأن 

  نظیم مظاھرة او تسییرھا یقتضي اخطار السلطات المختصة.ت
أما عن اثار الإخطار فتتمثل في أنھ وسیلة ملاءمة لتمكین الأفراد 
من ممارسة التظاھر السلمي دون أن یكون في وسع الإدارة حرمانھم من 
ذلك، كما یؤدي الى التنبؤ بقرار الادارة ذلك ان حق الادارة في رفض 

الاخطار المقترن بأذن لایكون إلا عند تخلف الشروط  التظاھر في حالة
التي یتطلبھا القانون وقت تقدیم طلب الاخطار، كما یبعد عن قرار الإدارة 

  .٢٢شبھة التمییز بین ھذه المظاھرة أو تلك
 الجھة التي یقدم لدیھا الاخطار. .٤
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تحدید الجھة یقدم طلب الإخطار الى الجھة الإداریة المختصة، وتختلف القوانین في 
التي یقدم لدیھا طلب الإخطار، ففي فرنسا حددت الجھة التي یقدم لدیھا الإخطار 
وھي البلدیة التي ستجري المظاھرة في مركزھا أو في إحدى المدن التابعة وبین 
المشرع الشروط الواجب توافرھا في الإخطار وھي: تقدیم الإخطار الى الجھة 

ة ایام ولایتجاوز الخمسة عشر یوماً قبل موعد المختصة في موعد لایقل عن ثلاث
تنظیم المظاھرة أو تسییرھا، ویجب أن یتضمن الاخطار اسماء ومحال إقامة 
المنظمین للتظاھرة، بالإضافة الى الى تواقیع ثلاثة منھم، كما یجب أن یشیر الطلب 
 المقدم بالإخطار الى الھدف من التظاھرة ومكان وزمان تنظیمھا والطرق التي

ستسلكھا إذا كانت تظاھرة متحركة، وتمنح البلدیة مقدمي الإخطار إیصالاً 
  .٢٣باستلامھ

ونص قانون العقوبات الفرنسي الجدید على ضمانة لمقدمي طلب الإخطار وھي    
) ساعة ٢٤إرسال الاخطار من قبل مدیر البلدیة الى قاضي الأمور الوقتیة خلال (

ر مدیر البلدیة بمنع التظاھرة او بالغائھ وللأخیر سلطة تقدیریة في اقرار قرا
  .٢٤والسماح بتنظیم المظاھرة

أما عن المشرع المصري فیشترط تقدیم طلب الاخطار الى مركز الشرطة الذي              
یقع بدائرتھ مكان التظاھرة، واشترط ان یقدم طلب الاخطار في موعد لایقل عن 

الموعد المقرر لتنظیم التظاھرة أو  ثلاثة ایام ولایتجاوز خمسة عشر یوماً قبل
تسییرھا وكذلك یجب أن یتضمن طلب الاخطار مكان المظاھرة وخط سیرھا، 
میعاد بدئھا وانتھائھا، الغرض من المظاھرة، اسماء الافراد المنظمین للمظاھرة 

  .٢٥وصفاتھم ومحل اقامتھم ووسائل الاتصال بھم
، ٢٦یقدم الى السلطة المختصة بالترخیصاما في العراق فأن طلب الاخطار             

) ساعة مو موعد المظاھرة، ولم یحدد الأمر ٢٤ویشترط تقدیم طلب الاخطر قبل (
موعداً اقصى لتقدیم الطلب، ویتضمن الطلب العدد الاعلى للمشاركین في التظاھرة، 
واسماء وعناوین المنظمین لھا، ومكان تنظیمھا وخط سیرھا ان كانت مظاھرة 

  .٢٧ووقت بدئھا وانتھائھا متحركة،
على موقف المشرع المصري وامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والملاحظ   

ان كلاھما اشترط تحدید زمان التظاھرة وھذا فیھ تقیید واضح لممارسة التظاھر 
السلمي، ومن الممكن ان تتذرع الجھة الاداریة بذریعة عدم ملاءمة الوقت للتظاھر 

الاذن بالتظاھر، كما ان المشرع المصري اخذ بنظام الاخطار فترفض اعطاء 
  .٢٨المقترن باذن في السماح بقیام التظاھرة من عدمھ
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 المبحث الثاني: واقع حریة التظاھر السلمي في العراق.
(The second topic: the reality of freedom of peaceful demonstration in Iraq). 

انطلقت تظاھرات شعبیة واسعة في العاصمة بغداد  ١/١٠/٢٠١٩تاریخ ب         
، ابل ، البصرة ، الدیوانیة ، واسطومحافظات (ذي قار، میسان، النجف الأشرف، ب

وقد ساھمت سلسلة الإجراءات الحكومیة المقدسة). دیالى، المثنى وكربلاء 
الاستفزازیـــة وغیر المدروسة قبل التظاھرات بزیادة الغضب الشعبي وتحشید 
الرأي العام ضد الحكومة ورئیسھا وسائر الطبقة السیاسیة، وتمثلت تلك الإجراءات 
الحكومیة بتھدیم المنازل في مناطق العشوائیات دون توفیر بدیل مناسب لھم 
للسكن، وإزالة عربات الباعة "البسطیات" من دون توفیر بدیل لھا، وقمــع 

الى مضاعفة الاحتقان الشعبي  اعتصامات حملة الشھادات العلیا وغیرھا مما ادى
  ضد الحكومة والطبقة السیاسیة.

تلخصت مطالب المتظاھرین بتوفیر الخدمات الاساسیة لتأمین حیاة كریمة وقد  
للمواطنین، بالاضافة الى محاربة الفساد الاداري والمالي، وتوفیر فرص للعمل، 

زل اخذ حقي"، ورفع مستوى المعیشة، حیث كانت اغلب الشعارات التي تردد "نا
و "نرید وطن"، وبالأضافة الى رصد شعارات تم رفعھا تتعلق باسقاط الحكومة 

  والمطالبة باستقالة الرئاسات الثلاث.
  المطلب الأول : دوافع التظاھرات.

The first requirement: the motives of the demonstrations)( 
مطالب اقتصادیة واجتماعیة، رفعت الاحتجاجات الأخیرة في المحافظات العراقیة 

كما طالب المحتجون بالتصدي للفساد السیاسي. وفي ھذا الإطار تمثلت أھم دوافع 
  :٢٩التظاھرات فیما یلي

 تردي الخدمات الأساسیة:  .١
تحت  ٢٠١٨لقد انطلقت المظاھرات من البصرة في الثامن من یولیو/تموز 

عناوین تتعلق بتوفیر خدمة الكھرباء والماء وفرص العمل، وانتشرت في 
محافظات مجاورة بسرعة، ثم ما لبثت أن تحولت إلى مطالب سیاسیة، وصارت 

سام والخلافات عناوینھا الرئیسیة جزءًا من السیاق السیاسي الراھن المتخم بالانق
العمیقة الحزبیة والشخصیة، وبدلًا من الاكتفاء بالمطالبة بالخدمات، صب الناس 
جام غضبھم على الطبقة السیاسیة العراقیة التي اتھموھا بالفشل في تحقیق أي 
اختراق على صعید الخدمات العامة أو إدارة الدولة أو التنمیة الاقتصادیة 

ناھیك عن محاسبة رموزه، ولذلك فقد كانت  والاجتماعیة أو محاربة الفساد
مھاجمة مقرات الأحزاب في المدن الجنوبیة، وكذلك بیوت مسؤولین ورجال دین، 
نمطًا جدیدًا من الاحتجاجات أخرجھا بسرعة من دائرة الشكوى إلى الرفض 

، التي ٢٠١٥السیاسي، وھو ما لم یحصل بھذا الشكل والحدة في مظاھرات العام 
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أیضًا لكن لیس بھذه الحدة أو القدر من خیبة الأمل والغضب أو كانت واسعة 
  .الوعي

حیث استمرت أزمة الكھرباء والمیاه في العدید من المحافظات العراقیة الجنوبیة 
فعلى سبیل المثال، على الرغم من إنفاق عشرات الملیارات على قطاع الكھرباء، 

من ملیارات الدولارات من إلا أنھا لا تزال في انقطاع مستمر، فعلى الرغم 
ساعات من  الاستثمار في قطاع الكھرباء ، فإن متوسط  الحصول على تجھیز

ساعات في الیوم، بینما تستقبل بقیة البلاد  ٨الكھرباء عبر الشبكة العامة لایتجاوز
أقل من أربعة ساعات في الیوم. تزامنت ھذه النقص في الطاقة مع موجة الحر في 

أرسلت مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع للاحتجاج على فشل  ھذا الصیف التي
  . ٣٠الحكومة في توفیر الاحتیاجات الأساسیة للسكان

 تردي الواقع الزراعي. .٢
فالبصرة محافظة زراعیة أساسیة، لكن ھذا القطاع الإنتاجي والتشغیلي الضخم 

اق، ومصدرًا لدخل الذي كان سببًا حیویا للدورة الاقتصادیة في المحافظة وفي العر
مئات الألوف من السكان، یواجھ منذ سنوات معالم انھیار منتظم، بدأ أولًا بسبب 

، أحرقت بشكل كامل ١٩٨٠وجود البصرة وسط دائرة حروب متواصلة منذ عام 
ونھائي الملایین من أشجار النخیل، وحوَّلت مساحات شاسعة إلى أراض غیر 

   صالحة لا للعیش ولا للزراعة.
ذلك لیس آخر أزمات الزراعة حیث أن ندرة المیاه الصالحة للسقي أو للشرب لكن 

أصبحت سببًا رئیسیا لانھیار كل من الزراعة والثروة الحیوانیة ومعاناة السكان في 
جنوب العراق بشكل عام، لكنھا في حالة البصرة تأخذ أبعادًا كارثیة؛ حیث 

الثالثة في العراق من حیث عدد تصاعدت نسبة الملوحة في میاه ھذه المحافظة 
  .٣١السكان بعد بغداد ونینوى بشكل خطیر

حیث تعرضت میاه شط العرب إلى أضرار جسیمة بعد زیادة نسب الملوحة فیھا 
بشكل یجعلھا غیر صالحة للاستھلاك الآدمي أو الحیواني، فضلًا عن عدم 

والفرات،  صلاحیتھا لسقي المزروعات، لاسیما بعد انخفاض مناسیب نھري دجلة
وتسلیط إیران لمیاه مصارفھا المالحة لتصب في شط العرب. إن تراكیز الأملاح 
في منطقة سیحان، الموقع التاریخي لمصب نھر الكارون بشط العرب، وصلت إلى 

) جزء بالملیون في منطقة كتیبان في ٢٠٠٠) جزء بالملیون مقارنة بـ(٢٥٠٠٠(
ھما: قذف میاه شدیدة الملوحة في ھذه أعالي شط العرب، وھذا یعود لسببین، أول

الفترة من السنة من الجانب الإیراني كما حصل في السنوات السابقة، وكذلك المد 
  . ٣٢العالي الذي یدفع تلك المیاه باتجاه مركز مدینة البصرة

 : ونتائج الانتخابات ضعف الأداء الحكومي .٣
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راقي على مختلف لم یلبِّ الأداء الحكومي طموحات واحتیاجات المواطن الع
المستویات الاقتصادیة والسیاسیة وغیرھا، كما أخفقت الحكومة في تنفیذ وعودھا 
المتعلقة بالإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد على الرغم من تبنیھا شعاري 
"الإصلاح" و"محاربة الفساد" منذ بدایة تولیھا السلطة، إلا أنھ لم یتحقق أي إنجاز 

  .٣٣فین بعد مرور أربع سنوات كاملةیذكر على صعید ھذین المل
 ارتفاع نسب البطالة:  .٤

لعل من أھم أسباب قیام الاحتجاجات ھو تزاید ظاھرة البطالة، وعدم توفر 
الوظائف وفرص العمل لآلاف الخریجین وحملة الشھادات الأولیة والعلیا مما زاد 

حكومة من نقمة ھؤلاء الشباب والعاطلین عن العمل على الحكومة المحلیة وال
  .٣٤الاتحادیة عندما لم تتمكن من توظیفھم وتوفیر فرص عمل لھم

  .٢٠١٩لعام    المطلب الثاني: انتھاكات حقوق الانسان في ظل تظاھرات تشرین
(The second requirement: Human rights violations in light of 
the October 2019 demonstrations). 

انتھاكات حقوق الانسان وخصوصا ملف حریة  شھدت تظاھرات تشرین العدید من
الرأي والتعبیر، وان الاجھزة الامنیة وعلى الرغم من صدور اوامر من القائد 
العام للقوات المسلحة بعدم استخدام الرصاص الحي او اشكال العنف او القوة 

) الا ان الملاحظ ھو سقوط العدید من ١٠/١١/٢٠١٩-٣المفرطة خلال الفترة (
ین بسبب استخدام القوات الامنیة للرصاص الحي والمطاطي والقنابل المتظاھر

الصوتیة او استخدام قنابل الغاز المسیل للدموع بشكل مباشر باتجاه المتظاھرین 
  والذي سبب اصابات ممیتة راح ضحیتھا عدد من المتظاھرین .

  . ٣٥التظاھراتأولاً:  الانتھاكات الخاصة بحق الحیاة والامن والامان التي رافقت 
 والغازات المسیلة للدموع    استخدام القوات الامنیة الرصاص الحي

وجسر الشھداء   في جسر الأحرار   والقنابل الصوتیة لتفریق المتظاھرین
وشارع الرشید وجسر السنك والعلاوي  في بغداد  كما استخدمت القوات 

ازات مسیلة الامنیة وامام مبنى القنصلیة الإیرانیة      (رصاص حي وغ
محافظة كربلاء   في   للدموع) وبنایة المحافظة (غازات مسیلة للدموع)

المقدسة ومیناء ام قصر ( رصاص حي وغازات مسیلة للدموع ) ومبنى 
في محافظة البصرة   المحافظة ومدیریة التربیة (غازات مسیلة للدموع)

     ( غازات مسیلة للدموع ) في محافظة ذي قار .  وقضاء الشطرة
 من المتظاھرین والقوات الامنیة غادر ١٠٧٧(  ) وإصابة٢٣(  استشھاد (

اغلبھم المستشفیات بعد تلقیھم العلاج وخصوصا استنشاق الغازات 
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) متظاھر بسبب الأحداث الأخیرة ٢٠١المسیلة للدموع كما وتم اعتقال (
  . ) منھم١٧٠اطلق سراح (

 رازیة الكافیة لحمایة أمن إن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الأمنیة والاحت
المتظاھرین السلمیین وللحفاظ على سلمیة التظاھر ولتأمین أماكن 
التظاھر ، وعلى سبیل المثال كان من الواجب على القیادات الامنیة 
توجیھ عناصرھا للالتزام باقصى درجات ضبط النفس والعقلانیة 

ستخدام القوة واحترام قواعد الاشتباك التي رسمتھا المبادئ الاساسیة لا
 ١٩٩٠والاسلحة الناریة من جانب الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون لسنة 

آنفة  ١٩٧٩ومدونة قواعد السلوك للموظفین المكلفین بإنفاذ القانون لسنة 
الذكر ، وعدم استخدام الرصاص الحي الا في الضرورات القصوى وفي 

خرین مع مراعاة حدود الدفاع عن النفس وحمایة حیاة المتظاھرین الا
مبدأ التناسب بین الخطر والقوة ، وأن یتم التھدید باستخدام القوة قبل 
اللجوء الى الوسائل الاقل ضرراً كخراطیم المیاه والقنابل المسیلة للدموع 
او القنابل الصوتیة وفي الحدود اللازمة لتحقیق الھدف المشروع ، فضلا 

رق الرئیسیة والفرعیة المؤدیة عن ضرورة قیام القوات الأمنیة بغلق الط
لساحات التظاھر ووضع نقاط تفتیش تتولى تنظیم دخول المتظاھرین الى 
اماكن التظاھر وتفتیشھم ومصادرة اي ادوات او الات یمكن استخدامھا 

 للاعتداء على القوات الامنیة او المتظاھرین .
  وقلة قلة عدد القوات الامنیة المتخصصة بفض الاحتجاجات السلمیة

التدریبات التي تم إخضاعھم لھا في مجال ما تقرره المعاییر القانونیة 
الدولیة آنفة الذكر، فضلا عن النقص الحاد في تجھیزاتھم بالمعدات 
والادوات اللازمة لفض الاحتجاجات الشعبیة واعمال الشغب باقل ما 

 یمكن من أضرار بشریة او مادیة .
 اییر المعتمدة في فض حالات الشغب عدم التزام القوات الامنیة بالمع

والاحتجاجات الشعبیة والتي تقتضي التدرج في الاجراءات الواجب 
اتباعھا في التعامل مع المتظاھرین والتقدیر السلیم لمبداً الضروة 
والتناسب ومنذ الساعات الاولى لبدء المظاھرات، وعدم تطبیقھا لمعاییر 

رطة لتفریقھم، فضلا عن الاستخدام الاشتباك الامن واستخدامھا القوة المف
السي لتوجیھ اطلاقات الغازات المسیلة للدموع بدلا من ان تكون لفض 
التظاھرات كان توجیھھا بشكل مباشر وعشوائي مما ادى الى العدید من 
الوفیات والاصابات من المتظاھرین اصابات ممیتة اضافة الى تتابع 

ترات طویلة مما ولد كم ھائل اطلاقھا بشكل مكثف وفي منطقة محددة ولف
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من الغازات وصعوبة استنشاق الھواء واصابة الجسم بأعراض تشنج 
) مصاب وفي ٦٢٣) في بغداد الذي اوقع (١١/٢٠١١/ ٢- ١حادة یومي (

) مصاب منھم ثلاث اصابات مباشرة، ١٢٠محافظة البصرة /ام قصر (
ا العلاج و والملاحظ ان اغلب الاصابات قدغادرت المستشفیات بعد تلقیھ

 ما زال فقط الاصابات الحرجة ترقد في المستشفیات .
  تعرض عدد من المتظاھرین الى اصابات بالرصاص الحي في منطقتي

الرأس والصدر، أشارت الفقرة (س) من تقریر اللجنة الوزاریة العلیا 
للتحقیق عن كیفیة سقوط اعداد كبیرة من الشھداء والمصابین في 

افظات الاخرى المشكلة بموجب الامر الدیواني العاصمة بغداد والمح
) في ٣٢٨٦/س) المبلغ بكتاب مكتب رئیس الوزراء ذي العدد (٦٣(

  -الى ما یأتي :  ١٢/١٠/٢٠١٩
(تأشر وجود موقع للقنص في احدى ھیاكل الابنیة المتروكة مقابل محطة 
الكیلاني وبعد الكشف على الموقع عثر على عدة ظروف فارغة من 

) ٥/١٠/٢٠١٩) ملم في محافظة بغداد یوم السبت الموافق (٥.٥٦عیار (
وبالتحدید في منطقة شارع فلسطین / قرب مول النخیل واماكن قریبة 
منھا، فضلا عن اصابات اخرى تعرض لھا المتظاھرون والبعض من 
القوات الامنیة المتواجدین على مقربة من المتظاھرین بسبب اطلاق 

صورة مباشرة علیھم، كما حصلت اشتباكات بین القنابل المسیلة للدموع ب
  البعض من المتظاھرین والقوات الامنیة في بغداد والمحافظات.

  .٢٠٢٠٣٦ثانیاً: التظاھرات الثانیة لعام 
حیث تم ملاحظة  ٢٠٢٠لتستمر عام  ٢٠١٩استمرت التظاھرات التي انطلقت عام 

  مایأتي: 
فض الاحتجاجات السلمیة مراعاة القوات الامنیة بعض المعاییر الخاصة ب .١

، حیث لوحظ عدم حمل افراد القوات الامنیة السلاح ولم تشھد إطلاق 
الرصاص الحي او عملیات القنص بل اكتفت باطلاق القنابل الصوتیة 
فضلاً عن الرصاص المطاطي ، واستخدامھا لقنابل الغاز المسیلة للدموع 

وفاة واصابة  بشكل سي وتوجیھھا بشكل مباشر وعشوائي مما ادى الى
العدید من المتظاھرین اصابات ممیتة، اضافة الى تتابع اطلاقھا بشكل 
مكثف وفي منطقة صغیرة ومحددة كساحة التحریر ولفترات طویلة في 
ذروة التظاھرات مما ولد كم ھائل من الغازات وادى الى استنشاق العدید 

 من المتظاھرین لھ واحدث ھذا الكم من الاصابات والوفیات .
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 - المثنى –بابل  –الدیوانیة  –ذي قار  –شھدت محافظات (میسان  .٢
كربلاء) حرق مقرات احزاب وبعض الدوائر الحكومیة ، فضلاً عن 
احداث عنف مؤسفة بین المتظاھرین وحراس عدد من مقرات الاحزاب 
السیاسیة اودت بحیاة متظاھرین وبعض الحراس وحرق مقراتھم كما ھو 

بابل وواسط) وأشرت  –المثنى - ذي قار  –ان الحال في محافظات (میس
مفوضیتنا في ھذا الصدد فشل القوات الامنیة في توفیر الحمایة لعدد من 

 الممتلكات العامة والخاصة مما نتج عنھ من احداث مؤسفة .
خلال فترة التظاھرات الثانیة قیام القوات الامنیة بملاحقة   ومن الملاحظ:

المتظاھرین في الشوارع والازقة القریبة من اماكن تجمعھم، كما تم توثیق حالات 
اعتداء وضرب واستخدام اسالیب حاطة للكرامة لغرض التمكن من القاء القبض 

  علیھم.
الامنیة بصورة عشوائیة وقد كان القاء القبض على المتظاھرین من قبل القوات 

وبشكل تعسفي وبدون مذكرات قبض صادرة عن جھة قضائیة مختصة وان السند 
القانوني لإلقاء القبض علیھم یختلف من محافظة الى اخر مما یؤشر من وجھة 
نظرنا الى انتھاك یستھدف قمع الحریات ویعد احتجاز تعسفي وفقا لما تقرره 

منبثقة عن العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة اللجنة المعنیة بحقوق الانسان ال
التي عدت في إحدى تعلیقاتھا ان القاء القبض على الاشخاص وحرمانھم من 
حریتھم لممارسة حق او حریة منصوص علیھا في الاتفاقیات الدولیة احتجازاً 

ركة تعسفیاً ، والدلیل على ذلك الافراج عنھم بعد تقدیمھم تعھدات خطیة بعدم المشا
في تظاھرات اخرى والافراج عن آخرین في محافظة ذي قار بكفالة ضامنة ، وقد 

) من المتظاھرین بعد یوم واحد من اعتقالھم الى ٢٣أشرت فرق مفوضیتنا إحالة (
قسم مكافحة الارھاب في محافظة الدیوانیة وھو مؤشر خطیر عن المراكزالقانونیة 

  .للمتظاھرین الذین یمارسون حقاً دستوریاً
كما تم ملاحقة الناشطین المدنیین والمدونیین على مواقع التواصل الاجتماعیة 
وبعض المتظاھرین بعد انتھاء التظاھرات ، وتم اعتقال البعض منھم في محافظة 
(بغداد، ذي قار، دیوانیة) ، كما عمد القائمون على إدارة عدد من مراكز الشرطة 

المفوضیة من اللقاء بالموقوفین  والمؤسسات الامنیة الاخرى الى منع فرق
والاطلاع على اوضاعھم القانونیة والانسانیة اثناء فترة القاء القبض علیھم وھو 
مؤشر الى وجود خلل في الاجراءات القانونیة المتعلقة بالقاء القبض على 

  المتظاھرین والسند القانوني لذلك .
لقبض على المتظاھرین كذلك شھدت الفترة الثانیة للتظاھرات عملیات القاء ا

لممارستھم حقھم في التجمع والتظاھر السلمي كما ھو الحال في محافظات " 
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البصرة ، ذي قار، بابل" حیث قامت القوات الامنیة بحملة اعتقالات في محافظة 
) ١٥٦) منھم ، كما اعتقل (١٦٧) متظاھر اطلق سراح     ( ١٦٩البصرة بحق (

) متظاھر في ٥٢) منھم ، واعتقل (٣٨عن (متظاھر في محافظة ذي قار افرج 
)، اما في كربلاء ٢/١١/٢٠١٩محافظة بابل اطلق سراحھم جمیعا في یوم (

) متظاھر افرج عنھم جمیعا وكان سبب ١٤٠المقدسة فقد اعتقلت القوات الامنیة (
) متظاھرین في ٣(الاعتقال فض الاعتصامات في المحافظات المذكورة عدا 

   ا بسبب قیامھم بحرق دور للمواطنین . محافظة بابل اعتقلو
  ثالثا: انتھاكات تتعلق بحقي التنقل والحصول على المعلومة  .

خلال فترة التظاھرات الاولى قامت الحكومة بفرض حظر التجوال في العاصمة    
وتخویل المحافظین سلطة فرض  ٣/١٠/٢٠١٩بغداد فجر یوم الخمیس الموافق 

حظر التجوال في محافظاتھم وحسب الظروف الامنیة وبالفعل تم فرض حالة حظر 
ة ،. كما تم قطع التجوال في اغلب المحافظات التي شھدت تظاھرات احتجاجی

اغلب الطرق التي تؤدي الى اماكن التظاھرات ، الأمر الذي أثر على حركة التنقل 
في عموم المحافظات وخاصة العاصمة بغداد ، مما ادى الى حدوث اختناقات 
مروریة، ومن وجھة نظرنا فان فرض اجراءات وتدابیر امنیة لحمایة المتظاھرین 

الحكومة ، الا ان ذلك لا یعني باي شكل  امر ضروري وواجب ملقى على عاتق
من الاشكال فرض حظر للتجوال لما لھ من اثر على تقیید الحق في التجمع 

  والتظاھر السلمیین .
كما تم ملاحظة  قیام الحكومة العراقیة بقطع خدمة الانترنت في عموم    

وزارة العراق عدا اقلیم كردستان وبصورة تامة ، وجاء بعد عدة ایام بیان 
الاتصالات لیعلن عن عودة خدمة الانترنیت للعراق خلال ساعات الدوام الرسمي 
وباستثناء ایام عطل نھایة الاسبوع ، لتصدر الوزراة بیان بعد یومین بعودة خدمات 
الشبكة العنكبوتیة بشكل طبیعي وعلى مدار الیوم وخلال ایام الاسبوع، الا ان 

ضعیفة، فضلاً عن قیام وزارة الاتصالات  خدمة الانترنت في العراق لا زالت
بحجب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نھائي. ویعتبر ھذا الاجراء انتھاك لحق 
الحصول على المعلومة، بالاضافة الى الخسائر الكبیرة في الجانب الاقتصادي 

) من ١٩للشركات والمصارف ، كما ان ھذا الاجراء یقید الحق الوارد في المادة (
) من الدستور العراقي ٣٨وكذلك لنص المادة ( ،٣٧لان العالمي لحقوق الانسانالاع

  آنفة الذكر . ٢٠٠٥الدائم لسنة 
  رابعاً:  الاعتداءات التي طالت الصحفیین ووسائل الاعلام . 

ان العراق ما زال یشھد تضییق على حریة التعبیر عن الرأي بحجة تطبیق       
عام ، وقد تم ملاحظة قیام القوات الامنیة بالاعتداء القانون والحفاظ على النظام ال
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على الصحفیین والاعلامیین الذین كانوا یرومون تغطیة الاحداث المتعلقة 
بالتظاھرات ولم یسمح لھم التواجد في اماكن التظاھرات للقیام بعملھم ، وقد  تم 

اھرات القاء القبض على بعض المراسلین والمصورین المتواجدین في ساحات التظ
ومصادرة معداتھم وعدم السماح لھم بتغطیة اعلامیة للتظاھرة في كل من (بغداد، 
ذي قار، الدیوانیة، بابل) ، وقد تم رصد  تعرض بعض القنوات الفضائیة  كـ (قناة 

) الى ھجوم من قبل جھات NRTدجلة، قناة العربیة الحدث، قناة الفرات، فضائیة 
لھ الكثیر من الصحفیین والمدونیین على تعرض  فضلاً عمامسلحة مجھولة ، 

  مواقع التواصل الاجتماعي للتھدید.
أما في الفترة الثانیة من التظاھرات فقد تغیر الحال عنھا في الفترة الاولى     

) من العاملین في ٣حیث تعرض مراسل قناة السومریة الى إصابة خطرة و (
ل قناة الدیار "حسین العامل" التلفزیون الألماني و قناة العراقیة واعتقال مراس

، وصدور قرار بالغاء رخصة عدد من القنوات من وإطلاق سراحھ بعد یومین من 
  قبل ھیئة الاعلام والاتصالات . 

  خامساً:  المتظاھرون . 
على الرغم من سلمیة التظاھرات الا انھا لم تخل من تجاوزات  لبعض   

بالاعتداء على القوات الامنیة من خلال المتظاھرین غیر المنضبطین الذین قاموا 
رشقھم بالحجارة وقناني الماء المثلج في العاصمة بغداد ومحافظات (النجف، 
الدیوانیة وذي قار) ، كما قام بعض المتظاھرین في العاصمة بغداد ومحافظة 
الدیوانیة بالاعتداء على القوات الامنیة من خلال رمیھم بقناني البانزین 

 والاعمدة الخشبیة والحدیدیة .(المولوتوف) 
قیام البعض من المتظاھرین بحرق الاطارات في الشوارع العامة مما ادى   

الى قطعھا وإلحاق الاضرار بھا ، بالاضافة الى الاعتداء  على العدید من المرافق 
 الحكومیة والسیارات ومقرات عدد من الأحزاب السیاسیة والممتلكات الخاصة . 

شل القوات الامنیة في حمایة الممتلكات العامة والخاصة ودور كما أشر ف     
الموطنین و مقرات الاحزاب ومنع الاشتباك الذي حصل وما نتج عنھ احداث 

  . مؤسفة
  سادساً: حالات خطف المتظاھرین.

لمتظاھرین   تصاعد جرائم خطف ٢٠٢٠شھدت الاشھر الاخیرة من عام     
الامر الذي والمدونین والناشطین المدنیین والمحامین من قبل مسلحین مجھولین، 

یؤشر حالة من تردي الوضع الامني وعدم اتخاذ الاجھزة الامنیة التدابیر المناسبة 
الجناة وملاحقتھم قضائیاً والضروریة لمنع تكرار مثل ھكذا حوادث والتعرف على 

حفاظاً على ارواح المدنیین من تلك العصابات الاجرامیة المسلحة التي تعبث بأمن 



  ١٠٠  
 
 

) ناشط مدني، اما عدد ٧٢الناس. حیث بلغ عدد المختطفین في عموم العراق (
  ) حالة.٥٠محاولات الاغتیال والقتل فقد بلغ (

  ):Conclusionالخاتمة (
الألیات الدولیة والوطنیة لحمایة حق التظاھر ضوع لمو  من خلال دراستنا   

  توصلنا إلى مجموعة الاستنتاجات والتوصیات.السلمي ( العراق إنموذجاً ) 
  أولاً: الاستنتاجات:  

ان مدلول التظاھر السلمي ف الاصطلاح جاء مطابقاً لمدلولھ اللغوي، اذ  .١
الاشخاص للمطالة ان كلا المدلولین نصا على ان التظاھر تجمع لعدد من 

بحقوق مشروعة، ومشروط بأن یكون سلمیاً في الاصطلاح، وخالیاً من 
 العیوب في اللغة.

لم تورد الاعلانات والعھود والمواثیق والاتفاقیات الدولیةتعریفا للتظاھر،  .٢
الامر الذي انعكس على تعریف الفقھ لھ، فذھب جانب من الفقھ الى ان 

ماع، لأنھ تجمع لعدد من الاشخاص، اما التظاھر یندرج تحت حریة الاجت
الجانب الآخر من الفقھ فذھب ان التظاھر یندرج تحت حریة الرأي 

) من العھد الدولي الخاص بالحقوق ١٩والتعبیر عنھ الوارد في المادة (
 المدنیة والسیاسیة.

ادى عدم وجود تعریف تشریعي مانع جامع للتظاھر الى انقسام الفقھ  .٣
تعریفھ بین رأیین الاول یمثلھ انصار المذھب الحر ، والثاني الداخلي في 

یمثلھ انصار المذھب الاشتراكي الأمر الذي انعكس على التقیید التشریعي 
للتظاھر بین من لایرى ایراد  قیود الا التي تتعلق بالنظام العام ، بینما 

ص ذھب البعض الى ان للسلطة حق تقییده بأي قیود ما دامت لم ترد في ن
 التعریف حصراً.

لایوجد تشریع عراقي لتنظیم ممارسة التظاھر السلمي وانما یتم العمل  .٤
بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة وھي سلطة انشأت بعد 

)، وھو لایتلاءم مع تكوین المجتمع العراقي، ٢٠٠٣احتلال العراق سنة (
في تنظیم  الامر الذي یدفعنا الى القول ان ھناك شبھ فراغ تشریعي

ممارسة التظاھر السلمي، ذلك ان اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) 
عرضة للتجاذبات بشأن الغاءھا او ایقاف العمل بمضمونھا، زد على ذلك 
ان ھذا الامر لم یعرف التظاھر السلمي وانما اكتفى ببیان الجرائم 

 والعقوبات المقررة لھا.
سم بھا غیره من الحقوق اولھا انھ حق للتظاھر خصائص یتسم بھا ، لاتت .٥

مؤقت في ممارستھ، وثانیھما انھ یمثل وسیلة ضغط سلمیة على السلطة 
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من خلال التعبیر عن النقد الذي یوجھھ المتظاھرین للسلطة في مجال 
 عملھا لضعف ادائھا او لانحرافھا في استعمال السلطة.

بیعي، ذلك انھ من یجد التظاھر اساسھ القانوني في نظریة القانون الط .٦
الحقوق السابقة على وجود السلطة، وكذلك في نظریة العقد الاجتماعي، 
ولان الافراد تنازلوا عن بعض حقوقھم للسلطة في مقابل الاحتفاظ بحق 
الخروج علیھا ومقاومتھا اذا ما اعتدت على حقوقھم، وھو الخطوة الاولى 

 في مقاومة الطغیان.
  ثانیاً: التوصیات.

جلس النواب العراقي والحكومة للإسراع في تشریع قانون ینظم حریة ممطالبة  .١
التعبیر عن الرأي والتجمع والتظاھر السلمیین وقانون الحصول على المعلومة  
وقانون الجرائم المعلوماتیة وبما یتلائم وینسجم مع المعاییر القانونیة الدولیة وفي 

) من الدستور العراقي ٣٨(ظل نظام دیمقراطي حضاري إعمالا لأحكام المادة 
 الدائم والتزامات العراق الدولیة .

حث الحكومة على إخضاع قوات حفظ القانون لتدریبات متخصصة ومكثفة على  .٢
الیات التعامل مع التظاھرات وبما ینسجم مع المعاییر المنصوص علیھا في المبادئ 

قواعد سلوك ومدونة  ١٩٩٠الاساسیة لاستخدام القوة والاسلحة الناریة لسنة 
 .١٩٧٩الموظفین المكلفین بانفاذ القانون لسنة 

حث الحكومة على اتخاذ الإجراءات الأمنیة المناسبة والتدابیر الاحترازیة الكافیة  .٣
لحمایة أمن المتظاھرین السلمیین وللحفاظ على سلمیة التظاھر وتأمین أماكن 

مؤدیة الى اماكن التظاھر التظاھر وأن تقوم الأجھزة الأمنیة بغلق الطرق الفرعیة ال
ووضع نقاط تفتیش دقیقة في المداخل الرئیسیة للوصول إلى ساحات ومیداین 
التظاھر لتفتیش المتظاھرین القادمین وحمایتھم من المتظاھرین غیر المنضبطین 
الذین قد یحملون زجاجات حارقــة "مولوتــوف" أو أدوات جارحــة وحارقــة أو 

وكذلك منع اي اعمال  ـب وافتعال التصــادم مع القوات الأمنیةأسلحـــة لإثارة الشغـ
 لتخریب الممتلكات العامة او الخاصة او اي اعمال غیر مشروعة  .

حث الحكومة ومجلس النواب العراقي للاستجابة العاجلة لمطالب المتظاھرین  .٤
 المشروعة .

مع المتظاھرین  حث الحكومة باحالة المسؤولین عن إصدار الاوامر بأستخدام القوة .٥
 للقضاء لمحاكمتھم محاكمة عادلة .

مطالبة مجلس القضاء الاعلى للاسراع في حسم القضایا المحالة على الھیئات  .٦
الثلاث التي شكلھا المجلس للتحقیق في الانتھاكات التي تعرض لھا المتظاھرون 
 ومنحھا صلاحیات واسعة لاجراء التحقیقات الاصولیة وملاحقة جمیع المقصرین
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الذین تسببوا بسقوط الضحایا (شھداء ومصابین بین متظاھرین وقوات امنیة) او 
 اعتقالھم تعسفاً دون سند قانوني . 

 الھوامش
                                                        

) من العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أن (یكون الحق في التجمع السلمي ٢١نصت المادة ( ١
معترفاً بھ ، ولا یجوز وضع القیود على ممارسة ھذا الحق الا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل 

النظام العام او تدابیر ضروریة ، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الامن القومي او السلامة العامة او 
  حمایة الصحة العامة او الآداب العامة او حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم) .

 .١٩٤٨) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ٢١أنظر: نص المادة ( ٢
أنظر: یحیـى شـقیر ، المعاییـر الدولیـة لحریـة التعبیر، مركـز عدالـة لدراسـات حقـوق الانسان،  ٣

  .٨-٢،ص٢٠٠٥عمان ،
أصدرت فرنسا عدة تشریعات ومراسیم بقانون لتنظیم حریة الاجتماع وحق التظاھر السلمي ھي :  ٤

. ١٩٠٧. وقانون الاجتماعات العامة والمظاھرات لسنة ١٨٨١قانون الاجتماعات العامة الصادر سنة 
 والمظاھرات.والخاص بحفظ النظام العام في الاجتماعات العامة  ١٩٣٥والمرسوم بقانون لسنة 

أنظر: المادة الرابعة من قانون تنظیم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات السلمیة  ٥
نوفمبر  ٢٤(مكرر) في  ٤٧العدد  –والمنشور في الجریدة الرسمیة  ٢٠١٣لسنة  ١٠٧المصري رقم 

٢٠١٣. 
لى شبكة المعلومات ) ، منشور ع٢٠١٣) لسنة (١٠٧أنظر: سؤال وجواب حول القانون رقم ( ٦

  .   EGYPT.COM-www.SHERAAالانترنت متاح على الموقع 
أنظر: عمر سمیر خلف : قانون التظاھر رؤیة لقانون منظم الحق، دراسة مقدمة الى منتدى البدائل  ٧

 .www.afaegypt.orgالعربي للدراسات، متاحة على الموقع التالي 
 .١٩٢٥أنظر: الدستور العراقي لعام  ٨
تجدر الأشارة الى ان مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأي والاجتماع والتظاھر السلمي عرف  ٩

 التظاھر السلمي " تجمع عدد غیر محدد من المواطنین للتعبیر عن آرائھم أو المطالبة بحقوقھم التي
 / خامساً من مشروع القانون. ١كفلھا القانون التي تنظم وتسیر في الطرق والمساحات العامة" المادة 

 . ١٩٦٨) من الدستور العراقي المؤقت لعام٣١أنظر: المادة (١٠
) من الدستور العراقي الدائم على أن (تكفل الدولة ، بما لا یخل بالنظام العام ٣٨نصت المادة ( ١١

  : حریة التعبیر عن الرأي بكل الوسائل . أولاً-والآداب) :
  ثانیاً : حریة الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . 
 ثالثاً : حریة الاجتماع والتظاھر السلمي وتنظم بقانون . 

 ) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.٢٠٠٣) لسنة (١٩أنظر: الامر رقم ( ١٢
لسنة  ١١العراق رقم  –تنظیم المظاھرات في اقلیم كردستان / خامساً من قانون ١أنظر: المادة  ١٣

 .١٢/٢٠١٠/ ٢٠في  ١٢٠منشور وقائع كردستان بالعدد  ٢٠١٠
بغداد، المكتبة القانونیة  أنظر: حسان شفیق العاني ،نظریة الحریات العامة تحلیل ووثائق ،  ١٤
 .٨٥-٨٤، ص٢٠٠٤،

المتظاھرین الجنائیة عن المظاھرا ت الغیر مشروعة أنظر: نوا زد احمد یاسین الشواني، مسؤولیة  ١٥
  .١٤،، ص ٢٠١٤،  العراق، جامعة كركوك، 

أنظر: إسماعیل محمد البریشي ،المظاھرات السلمیة بین المشروعیة والابتداع ،دارسة مقارنة  ١٦
 . ١٤٢، ص٢٠١٤،العدد الاول ،  ٤،دارسات علوم الشریعة والقانون، الجزائر ،المجلد
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 ماعیل محمد البریشي ،المظاھرات السلمیة بین المشروعیة والابتداع ،دارسة مقارنة ،أنظر: إس ١٧

 . ١٤٢، ص٢٠١٤،العدد الاول ،  ٤دارسات علوم الشریعة والقانون، الجزائر ،المجلد
  .١٨أنظر:  نوازد احمد یاسین الشواني ، مسؤولیة المتظاھرین الجنائیة ، مرجع سابق،  ص  ١٨
ابعة من قانون تنظیم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات السلمیة أنظر:  المادة الر ١٩

  .٢٠١٣لسنھ  ١٠٧رقم 
أنظر: حسین محمد سكر ، حریة الاجتماع. دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة   ٢٠

 . ٧، ص  ٢٠٠٦الحقوق _جامعة النھرین،  
 ٨٦العراقي بموجب سلطة الائتلاف المرقمة المنحلة  من قانون المرور ١، القسم  ١أنظر: الفقرة  ٢١

 . ٢٠٠٤، حزیران  ٣٩٨٤المنشور بالوقائع العراقیة بالعدد  ٢٠٠٤لسنة 
أنظر :  د. امل محمد حمزة، حق الاضراب والتظاھر في النظم السیاسیة المعاصرة، دار النھضة  ٢٢

 .٢٣٩،  ص٢٠١٢العربیة ، القاھرة ، 
لمي، رسالة ماجستیر، كلیة المسؤولیة الجنائیة عن التظاھر الس ،أنظر: میثاق غازي فیصل ٢٣

 .    ٢١، ص ٢٠١٤، جامعة تكریت ، الحقوق
، ترجمة لین ١٠أنظر: رنیھ جارو: موسوعة قانون العقوبات الفرنسي العام والخاص، المجلد  ٢٤

 .١٥٢، ص٢٠٠٣صلاح مطر، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 
من قانون تنظیم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاھرات السلمیة  )٨_ أنظر: المادة ( ٢٥

 ).٢٠١٣) لسنة (١٠٧المصري رقم (
) سلطة الترخیص لقائد فرقة او ٢٠٠٤) لسنة (١٩منح امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم ( ٢٦

 ) من الامر.٣سم (لواء في جیش الاحتلال الامریكي واسماھا السلطة المختصة بالترخیص، الق
 ).٢٠٠٣) لسنة (١٩) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٥أنظر: القسم ( ٢٧
 .  ٢٢أنظر: میثاق غازي فیصل ، المسؤولیة الجنائیة عن التظاھر السلمي، مرجع سابق ، ص  ٢٨
ندرة المیاه في العراق مقال منشور على شبكة المعلومات الدولیة الانترنت تحت رابط أنظر: ٢٩

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Water20Scaricity  
30 أنظر :   اضطراب البصرة، احتجاجات جنوب العراق وتداعیاتھا المحلیة والإقلیمیة"، مركز صنع "
 السیاسات للدراسات الدولیة والاستراتیجیة، متاح على الموقع الالكتروني:
https://www.makingpolicies.org/ar/posts/basraaa.php 

مقال منشور على شبكة المعلومات أنظر: "العراق: نقص المیاه یقود الناس للشرب من الأنھار."  ٣١
    الدولیة الانترنت تحت رابط

http://www.irinnews.org/report/70243/iraq-water-shortage-leads-
people-to-drink-from-rivers 

أنظر:  الموارد تدعو إیران إلى وقف تصریف میاه المبازل إلى شط العرب"، مقال منشور في  ٣٢
  .http://www.alsabaah.iq،متاح على الموقع الالكتروني: :٢٠١٨تموز  ٨جریدةالصباح، 

رج جبریل، الفساد الاداري عائق الادارة والتنمیة والدیمقراطیة ، بحث أنظر: عبد القادر جبریل ف ٣٣
  ، ١١٠، ص٢٠١٤ماجستیر ، الاكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي ،

، دار الدكتور للعلوم، بغداد، ٢٠٠٣أنظر: احمد عمر الراوي، دراسات في الاقتصاد العراقي بعد  ٣٤
 .١٥-٥، ص٢٠٠٩

، متاح على الموقع  ٢٠١٩انظر : تقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق لعام  ٣٥
 www.ihchr.iqالالكتروني : 

، متاح على الموقع  ٢٠٢٠انظر : تقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق لعام  ٣٦
  الالكتروني 
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 :www.ihchr.iq 

على إن : ((لكل شخص الحق  ١٩٤٨قوق الانسان لسنة ) من الاعلان العالمي لح١٩نصت المادة ( ٣٧
في حریة الرأي والتعبیر ، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق الاراء دون أي تدخل ، واستقاء الانباء 

  ت دون تقید بالحدود الجغرافیة)).والافكار وتلقیھا واذاعتھا بأیة وسیلة كان
 ):The Referencesالمصادر (

I.  ٢٠٠٥لعام الدستور العراقي الدائم.  
II. ١٩٦٨الدستور العراقي المؤقت لعام. 
III.  ١٩٢٥الدستور العراقي لعام.  

  المراجع:
I.  دار ٢٠٠٣احمد عمر الراوي، دراسات في الاقتصاد العراقي بعد ،

  .٢٠٠٩الدكتور للعلوم، بغداد، 
II. والابتداع المشروعیة بین السلمیة اترالمظاھ, البریشي محمد إسماعیل 

 ٤المجلد, والقانون، الجزائر الشریعة علوم دارسات, مقارنة دارسة,
  .٢٠١٤،  العدد الاول،

III. ووثائق ،  بغداد تحلیل العامة الحریات ، نظریة العاني شفیق حسان ،
  .٢٠٠٤، القانونیة المكتبة

IV.  حسین محمد سكر ، حریة الاجتماع. دراسة مقارنة ،اطروحة دكتوراه
 .٢٠٠٦مقدمة الى كلیة الحقوق _جامعة النھرین،  

V.  امل محمد حمزة، حق الاضراب والتظاھر في النظم السیاسیة
  .٢٠١٢المعاصرة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

VI.  رنیھ جارو، موسوعة قانون العقوبات الفرنسي العام والخاص، المجلد
، ترجمة لین صلاح مطر، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، ١٠

٢٠٠٣. 
VII. ساد الاداري عائق الادارة والتنمیة عبد القادر جبریل فرج جبریل، الف

والدیمقراطیة ، بحث ماجستیر ، الاكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم 
  .٢٠١٤العالي ،

VIII.  میثاق غازي فیصل ، المسؤولیة الجنائیة عن التظاھر السلمي، رسالة
 .    ٢٠١٤ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة تكریت ، 

IX. عن الجنائیة المتظاھرین یةمسؤول الشواني، یاسین احمد زد نوا 
  .٢٠١٤كركوك،  جامعةالعراق،  مشروعة ،  الغیر ت المظاھرا

X. عاییـر الدولیـة لحریـة التعبیر، مركـز عدالـة میحیـى شـقیر ، ال
  .٢٠٠٥الانسان، عمان ، لدراسـات حقـوق

  القوانین والوثائق الدولیة:
I.  ١٩٤٨الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة.  
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II.  الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة.٢٠٠٣) لسنة (١٩(الامر رقم (  
III. . العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  
IV.  ١٨٨١قانون الاجتماعات العامة الفرنسي الصادر سنة .  
V.  ١٩٠٧قانون الاجتماعات العامة والمظاھرات الفرنسي لسنة.  
VI. ٨٦مرقم قانون المرور العراقي الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ال 

 . ٢٠٠٤لسنة 
VII.  قانون تنظیم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھرات

  .٢٠١٣لسنة  ١٠٧السلمیة المصري رقم 
VIII.  لسنة  ١١العراق رقم  –قانون تنظیم المظاھرات في اقلیم كردستان

٢٠١٠. 
  

 المواقع الألكترونیة:
i.  اضطراب البصرة، احتجاجات جنوب العراق وتداعیاتھا المحلیة

والإقلیمیة"، مركز صنع السیاسات للدراسات الدولیة والاستراتیجیة، 
  متاح على الموقع 

الالكتروني:
:https://www.makingpolicies.org/ar/posts/basraaa.php 

ii. ".متاح على  مقال"العراق: نقص المیاه یقود الناس للشرب من الأنھار
   الموقع الالكتروني:

water-http://www.irinnews.org/report/70243/iraq  
iii. ) متاح ) ، مقال ٢٠١٣) لسنة (١٠٧سؤال وجواب حول القانون رقم

  .www.SHERAA-EGYPT.COM:  على الموقع الالكتروني
   

iv.  عمر سمیر خلف : قانون التظاھر رؤیة لقانون منظم الحق، دراسة
متاح على  لىمقدمة الى منتدى البدائل العربي للدراسات، متاحة ع

 : الموقع الالكتروني
www.afaegypt.org  

  
v.  متاح على الموقع الالكترونيندرة المیاه في العراق مقال : 

  https://reliefweb.int/sites/reliefweb..  
vi.  ،"الموارد تدعو إیران إلى وقف تصریف میاه المبازل إلى شط العرب

،متاح على الموقع ٢٠١٨تموز  ٨منشور في جریدةالصباح، مقال 
  الالكتروني:

 :http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=159702 
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vii.  متاح على  ٢٠١٩تقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق لعام ،

 www.ihchr.iqلكتروني: الموقع الا
viii.  متاح على  ٢٠٢٠تقریر المفوضیة العلیا لحقوق الانسان في العراق لعام ،

  www.ihchr.iqالموقع الالكتروني: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


